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توجه برلماني لقانون طارئ یتعلق بتوفیر الرواتب

 

نخیل نیوز /متابعة

 

 مجلس النواب العراقي امکانیة التوجه لاقرار قانون "الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمیة"، وذلك  یناقش اعضاء

طریق قانون الامن الغذائي الطارئ الذي اقر عام 2022 مع تاخر تشکیل الحکومة بعد الانتخابات، فیما یرى نواب ان تشریع

القانون یأتي لضمان دفع الرواتب وتأمین الحصة التموینیة ومدفوعات الکهرباء، بینما یرى اخرون ان الصرف وفق 1/12 کافٍ

ولا یحتاج الی قانون جدید.

وقال عضو مجلس النواب مرتضی عبود الإبراهیمي إن "قانون الأمن الغذائي لا یمکن أن یحلّ محل الموازنة العامة، لکنه قد

یُستخدم کحل مرحلي لتأمین المواد الغذائیة الأساسیة، ودعم البطاقة التموینیة، وضمان استمرار دفع الرواتب والنفقات

التشغیلیة الضروریة".

وأضاف أن "القانون سیرکز  الأولویات الملحة فقط، مع تقلیص الإنفاق غیر الضروري وإدارة الموارد المالیة، محذراً من أن

أي تأخیر  معالجة هذه الأزمة قد یؤدي إلی تفاقم المشکلات الاقتصادیة والخدمیة  البلاد"، بحسب صحیفة الصباح

الحکومیة.

وأوضح الإبراهیمي أن "الخیارات المتاحة  حال تأخر تشکیل الحکومة وعدم إقرار الموازنة محدودة، حیث یشمل البدیل

الاستمرار بالصرف وفق قاعدة (1 / 12) من موازنة السنة السابقة لتغطیة الرواتب والمخصصات الأساسیة، إلی جانب إمکانیة

تشریع قوانین مؤقتة لمعالجة بعض الالتزامات الضروریة، مع التأکید أن هذه الإجراءات لا تغطي کامل متطلبات الدولة ولا

المشاریع الاستثماریة الکبرى".

من جانبها، رجحت عضو مجلس النواب عن تحالف الحسم الوطني زلیخة الیاس "إمکانیة إقرار قانون تمویل طارئ لتغطیة
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الرواتب والدیون وبعض المشاریع العاجلة، أو اللجوء إلی الاقتراض الداخلي باستخدام جزء من الاحتیاطي النقدي وإصدار

سندات حکومیة لتغطیة الالتزامات المالیة بشکل مؤقت".

وأکدت الیاس أن الحکومة الحالیة تقتصر صلاحیاتها  إدارة الأمور الیومیة، ولا یمکنها إطلاق مشاریع کبرى أو تعیینات

جدیدة،  ظل طبیعة عملها الاستثنائیة والانتقالیة".


